كان كلامنا المتقدم في تقسيم المأمور به إلى نفسي وغيري، وقلنا: إن الأولى في التعريف للمأمور به أن يقال: إن الأمر بالشيء إن كان لمقدميته لمأمور به، مثل الوضوء أمر به كمقدمة للصلاة، فهو غيري، وإن لم يكن كذلك، أي لم يكن الأمر به لكونه مقدمة لمأمور به آخر فهو نفسي.

 وأضاف الماتن تذييلاً، مر علينا هذا التذييل، قال: سواءً كان مسبباً عن حسن ذلك الشيء ذاتاً أم عرضاً، بمعنى أنه قد يكون الشيء ذاته متصفة بالحسن، ولكننا لا نأمر به لكونه حسناً ذاتاً، وإنما نأمر به لكونه مقدمة لغيره، أو لا، لا يتصف بالحسن الذاتي، لكن حسنه اكتسبه بالعرض من حسن ذي المقدمة، نحن لا شغل لنا بذلك، فالمهم لدينا أن هذا الشيء إما أن يؤمر به لكونه مقدمة لغيره أو أن الأمر به لذاته، هذا هو المناط والميزان في كونه غيرياً أو نفسياً.
بعد ذلك أورد الماتن كلام المحقق الخراساني (يرحمه الله) وهو أننا كيف نتعرف على النفسي من الغيري؟ فقال بالإطلاق، ثم ناقش الماتن الإطلاق، وقال: إن الإطلاق قد لا يتم في بعض الصور، مثلاً: إذا أُمرنا بالصلاة، الصلاة تارة يكون الأمر بها قبل دخول الوقت، ثم أيضاً عندنا أمر بالوضوء، ونعلم بأن الصلاة مقيدة بدخول الوقت، فهنا الأمر بالوضوء واضح بأنه قد يكون نفسياً وقد يكون غيرياً، بمعنى أن الأمر به يمكن أن نتمسك بإطلاق الوضوء لكونه ليس بقيد في الصلاة، ويمكن أن نفهم من قرينة أخرى كون الوضوء مقدمة للإتيان بالصلاة، التمسك بالإطلاق إذن عند الماتن محل إشكال، ولذلك قال (يحفظه الله): يمكن أن نتمسك بالإطلاق السياقي، لا بالإطلاق اللفظي لإثبات كون الأمر نفسياً، خلاف ما أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله).

ثم أتم المطلب بتذييل، خلاصة هذا التذييل: أن الكلام المتقدم لا يتم في الأسباب والمسببات المتولدة منها، كالوضوء والطهارة، نحن نعلم إن المسبب التوليدي هو الذي لا ينفك عن سببه، وسببه لاينفك عنه، فلو شككنا في كون الأمر بالوضوء هل هومقدمة لتحصيل الطهارة أو أن الأمر بالطهارة هل هو أمر مأمور به نفسي؟ يقول: هذا الكلام المتقدم لا يأتي، لماذا لا يأتي؟ لأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، باعتبار عدم الانفكاك بين السبب والمسبب التوليدي.

ثم أتم المطلب بالنكتة التالية: وهي أنه قد يستشعر من كلامنا بأن هذا الأمر هو سبب، قد يستشعر من هذا الكلام، أي من قولنا إنه سبب، يستشعر أن الأمر به نفسي، المأمور به نفسي، ولكن هذا الاستشعار لا يبلغ حد الظهور، هذا هو خلاصة لكلامنا المتقدم.

تتمة المبحث السابق هو في تطبيق، أشرنا إلى خلاصة لذلك التطبيق، وهو أنه إذا كان لدينا أمران وشككنا في كون أحدهما نفسياً والآخر غيرياً، ففي بعض الأحيان كما تقدم نستطيع أن نجري الإطلاق لإثبات النفسية، على الأقل الإطلاق السياقي كما قال الماتن، لكن هل يمكن في حالة الشك بين النفسية والغيرية، وتحصل علم إجمالي بين الواجب النفسي والغيري أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزاً للمعلوم في بعض الصور، وينحل هذا العلم الإجمالي في بعض الصور الأخرى أم لا؟ التطبيق التالي يعلمنا فيه الماتن انحلال العلم الإجمالي في صورتين، ومنجزية العلم الإجمالي في صورة أخرى...
وبيان ذلك كالتالي، يقول الماتن (يحفظه الله): 

إذا علم بوجوب الوضوء إما نفسياً أو غيرياً لمقدميته لقراءة القرآن، باعتبار أن قراءة القرآن الواجبة مقيدة بوجوب الوضوء، هنا عندنا ثلاث صور، صورتان نجري فيهما البراءة عن المنجزية للعلم الإجمالي، والصورة الأخرى ينجز العلم الإجمالي لمعلومه ويجب علينا الإتيان بالوضوء لكونه غيرياً في الحقيقة، فتارة يقول يعلم بعدم وجوب القراءة فعلاً، الآن أنا أشك، عندي وجوب الوضوء...
عندي وجوب الوضوء، ولدي شك في وجوب الوضوء، لكون هذا الوجوب للوضوء نفسياً أو غيرياً، وعندي قراءة للقرآن، وأنا أعلم هذه قراءة القرآن إما مقيدة بالوضوء أو هي مطلقة، غير مقيدة بالوضوء، يعني يسوغ لي القراءة للقرآن دون طهارة، دون وضوء، هنا هذه الصورة الأولى.

ولذلك يقول: 

فتارة: يعلم بعدم وجوب القراءة فعلاً، الآن لا يجب عليّ أن أقرأ القرآن، هذه صورة، ففي هذه الصورة ماذا يقال؟ عندي أمر بالوضوء، هذا هو الوضوء، وهذا مشكوك بين كونه نفسياً أو غيرياً، وعندي قراءة للقرآن، هذا القرآن، لكن الآن هذه القراءة غير واجبة، فهل يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يتنجز أم لا؟ الجواب: لا يتنجز العلم الإجمالي في هذه الصورة، لاحظوا لاعتبار أن الوجوب الغيري للوضوء، هذا تجري فيه البراءة، الوجوب الغيري، لكون هذا غير واجب الآن بالفعل، واضح جريان البراءة في الوجوب الغيري، لا يجب عليّ أن أتوضأ لأجل قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن الآن غير واجبة فعلاً، فماذا يجب عليّ؟ تبقى الصورة الأخرى، وهي كون وجوب الوضوء نفسياً، هذا الوجوب النفسي باعتبار دورانه، لأنه أحد الشقين، إما كونه غيرياً وقد انتفى، أو نفسي، يصير ماذا؟ من باب الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة.

نعم لو انتظرنا، تريثنا ـ إذا صح التعبير ـ يمكن التعبير غير دقيق، وعلمنا بأن قراءة القرآن الآن واجبة، وأن الوضوء إما مقدمة، يعني واجب غيري أو واجب نفسي، هذه تخرج الصورة عن كونها أولى إلى الصورة الثانية، انتبهنا الآن هذه الصورة أو أكرر الصورة؟ واضحة لنا، طيب إذن عرفنا في الصورة الأولى في دوران الوضوء بين النفسية والغيرية، وقراءة القرآن غير واجبة فعلاً، يجوز لنا أن نجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء باعتباره شكاً في التكليف، وأما الوجوب الغيري فلا يجب باعتبار أن القراءة غير واجبة فعلاً...

...
في كلا الشقين في الحقيقة..

وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية: أن يعلم بوجوب القراءة، أنا أعلم بوجوب القراءة، والوضوء إما أن يكون نفسياص أو يكون غيرياً، ففي هذه الصورة الماتن يقول يتنجز العلم الإجمالي، ويجب علينا الإتيان بالوضوء لأجل قراءة القرآن، يعني لا نسطيع أن نقرأ القرآن دون وضوء، لابد إذا علمنا بوجوب الوضوء إما نفسي أو غيري، وأن قراءة القرآن واجبة، غاية الأمر أننا لا نعلم هل هي مقيدة بهذا الوجوب الغيري أو غير مقيدة؟ بس فيه دوران، في الحقيقة هنا العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف ثنائي الأطراف، من ناحية أو من حيثية هو ثنائي، ومن ناحية أخرى هو ثلاثي، بلحاظ وجوب القراءة للقرآن، يقول: في هذه الصورة يتنجز العلم الإجمالي، كيف يتنجز العلم الإجمالي؟ لأنني لا أستطيع أن أقول إنه لا يجب علي الوضوء، غيري، لكون قراءة القرآن غير واجبة، لأنها واجبة افترضناها، فإذن يجب عليّ الوضوء، لكن هل أستطيع أن أقول أنه لا يجب عليّ الوضوء غيري، لعل قراءة القرآن غير مقيدة بالوضوء، أيضاً لا أستطيع، لماذا لا أستطيع؟ لكوني أعلم بدوران الأمر إما بوجوب الوضوء نفسي أو غيري، أو بوجوب قراءة القرآن، هذا العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف، واحد، هذا الوضوء إما نفسي أو غيري، وهذا قراءة القرآن، الآن هل أستطيع أن أجري البراءة عن الوجوب الغيري؟ يقول :لا أستطيع، هل أستطيع أن أجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء الاستقلالي، كما فعلت في الصورة الأولى؟ كذلك لا، لماذا لا؟ لأن الأمر فيها يدور بين الوجوب النفسي لها أو الغيري، الذي هو أحد الطرفين، أو الوجوب للقراءة المقيدة بالغيرية للوضوء، ولا يحصل الفراغ عن هذا التكليف الدائر بين هذين الطرفين إلا بوضوء أعلم بأني مثلاً حققت القراءة المقيدة به، بهذه المقدمة.

 هنا بعض العلماء أورد احتمالاً، وقال: أنا أستطيع أن آتي بالوضوء، ثم أحدث بعد الوضوء، أو آتي بالقراءة قبل الوضوء، ثم أجري البراءة عن الوجوب الغيري، انتبهنا اشلون الاحتمالات؟ فلذا لا نستطيع أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي لكوني أستطيع أن آتي بالوضوء ثم أحدث، وكذلك أستطيع أن أقرأ القرآن دون وضوء، ولذا تنحصر الأطراف.

الماتن يقول: هذا الاحتمال غير سديد، وغير سليم، لماذا؟ لأن ثلاثية الأطراف هنا وإن كنت تراها ثنائية من ناحية، لكن بحيثية أخرى هي ثلاثية، يعني كأن الأمر يدور بين منجزية العلم الدائر بين الأطراف الثلاثة، فلا أستطيع أن أجري البراءة عن وجوب قراءة القرآن المقيدة بالوضوء...
خلني أقرأ لعل عبارة الماتن أوضح من عبارتي، لعله...

يقول:

وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية ماذا افترضناها؟ الوجوب في الغيري والنفسي للوضوء، والوجوب الفعلي لقراءة القرآن، الآن تجب قراءة القرآن، فمرجعها إلى العلم بوجوب القراءة في الجملة، عرفنا ما معنى في الجملة؟ يعني إما مطلقة أو مقيدة بالوضوء، مع العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسياً أو غيرياً باعتبار كون القراءة مقيدة به، وحيث كان في كل منهما زيادة كلفة مقتضى البراءة، إجراء البراءة ينفي هذه الكلفة، عدم الكلفة، كان العلم الإجمالي بعد جريان البراءة في الطرفين متعارضاً، وبعد تعارضه وتساقط البراءة عن كل من الطرفين ينجز هذا العلم كلا الطرفين، يعني يجب عليك أن تتوضأ لتقرأ القرآن...

فيجب الفراغ عنهما بتقديم الوضوء على القراءة والإتيان بالقراءة حال كونك متوضئاً، حاله يعني حال كونك على وضوء، ولا يكتفى بالوضوء الذي لا تحقق به القراءة عن طهارة، كما قال بعض الأصوليين، لماذا؟ قال بعض الأصوليين، كما لو وقع هذا الوضوء بعد القراءة، أقرأ ثم أتوضأ، يقول هذا ما يتخذ، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي وإن نظرت إليه من ناحية أنه ثنائي الأطراف، ولكنه بالدقة ثلاثي الأطراف، أو تخلل بينهما الحدث، يعني توضأت وأحدثت ثم قرأت القرآن، هذا ما تحل العلم الإجمالي بهذا.
نأتي بالإشكال الذي أوردناه ثم بدفع الماتن له..

 ودعوى: جواز الاقتصار على الوضوء من دون المحافظة على قيديته للقراءة الواجبة، لأن العلم الإجمالي المذكور يستلزم العلم بوجوب الوضوء تفصيلاً، يقول: هذا الذي قال أنا أستطيع أن أتوضأ ثم أحدث ثم أقرأ القرآن، وينحل العلم الإجمالي، يقول له ما تقدر تطبق هذا الكلام، لماذا لا تقدر؟ لأنك أنت تعلم أصل الوضوء مردد بين النفسية والغيرية..

ولذلك يقول: يستلزم العلم بوجوب الوضوء تفصيلاً، وإن تردد بين كونه نفسياً وغيرياً، فينحل به العلم الإجمالي، ولا يكون منجزاً، هذا الاحتمال الذي كذا...

  
هذه الدعوى مدفوعة: بأن وجوب الوضوء غيريا كما يتفرع ثبوتاً على وجوب القراءة المقيد به يتفرع عليه في مقام التنجيز، انتبهوا، هذا لماذا نحن يجب علينا الوضوء؟ من أين جاء وجوب الوضوء؟ لكون وجوب الوضوء إما واجب نفسياً أو غيرياً، لو كان ما عندنا إلا الوجوب النفسي للوضوء لأمكننا إجراء البراءة عنه، لكن المنجزية جائية للوضوء من ناحيتين، إما لكونه نفسياً أو لكونه غيرياً...

....

لا، انتبهوا، حقق طرفي أحد العلم الإجمالي النفسي لو كان نعلم بالوجوب النفسي فقط، لكن نحن نعلم بوجوب الوضوء المردد بين كونه نفسياً أو غيرياً، باعتباره مقدمة كقيد مأخوذ في وجوب القراءة للقرآن..

لذلك شوف نقرأ الدعوى ثم الجواب..

يقول: ودعوى جواز الاقتصار على الوضوء من دون محافظة على كونه قيداً في القراءة، لأن العلم الإجمالي المذكور يستلزم العلم بوجوب الوضوء تفصيلاً، وإن تردد بين كونه نفسياً وغيرياً، فينحل العلم الإجمالي، يعني جعلنا أحد طرفيه زائلاً عن المنجزية، لاحتمال قيديته للقراءة..

هذه الدعوى مدفوعة: بأن وجوب الوضوء غيرياً كما يتفرع ثبوتاً، أصل وجوب الوضوء الغيري يتفرع ثبوتاً على وجوب القراءة المقيدة به نفسياً، يتفرع عليه أيضاً في مقام المنجزية، لأنه أصلاً منجزية الوضوء جائية من ناحيتين، إما لكونه واجباً نفسياً أو لكونه ترشح عليه الوجوب من ذي المقدمة، التي هي القراءة الواجبة للقرآن المشروطة بالوضوء..

بأن وجوب الوضوء غيرياً كما يتفرع ثبوتاً على وجوب القراءة المقيدة به نفسياً يتفرع عليه في مقام التنجيز، لما أشرنا إليه آنفا من تفرع داعوية الأمر الغيري لمتعلقه على داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه، لأنه أصلاً لو لم تجب القراءة، القراءة التي نشك في أنها هل هي مقيدة بوجوب المقدمة أم لا؟ لما وجب الوضوء بالوجوب الغيري، وأنها يعني وجوب الوضوء في طول  وجوب القراءة، فلا يتنجز وجوب الوضوء على كل حال، متى نحن نقول إن هذا الوضوء منجز على كل حال؟ عندما نعلم أنه إما واجب نفسي أو واجب غيري...

ولذلك يقول: على كل حال، إلا بتنجز احتمال وجوبه غيرياً الموقوف على منجزية احتمال وجوب القراءة المقيدة بوجوب الوضوء، فلا نستطيع أن نقول إن نحن نأتي بالوضوء ثم نحدث ثم نأتي بالقراءة، ويقول أعطيك مثالاً، الماتن يعطينا مثالاً كيف أننا في بعض الأحيان لا نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي، يقول: وبعبارة أخرى: العلم بوجوب الوضوء على كل حال لا يكون منجزاً له، للوضوء، إلا بمنجزية كل من احتمالي وجوب الوضوء نفسياً ووجوب الوضوء غيرياً، وحيث كان تنجز احتمال الوجوب النفسي للقراءة المقيدة به، فإذن لا يكون مانعاً، مثاله، نظير هذا: ما لو علم إجمالاً بوجوب الوضوء نفسياً أو الصلاة المقيدة بوجوب الوضوء، هنا لا يمكن دعوى انحلال العلم التفصيلي، أن نقول إنه يجب علينا الوضوء..

بالعلم التفصيلي بوجوب الوضوء على كل حال، إما نفسياً أو غيرياً، فيجتزأ بوجوب الوضوء وتترك الصلاة، هذا لا يقال، لعين ما ذكرنا، كما أن العلم الإجمالي الذي أوردناه مثال أو نظير لهذه الصورة.

وحيث كان التحقيق منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، عرفنا التدريجيات ما هي؟ أنه لو كان عندنا أحد طرفي العلم الإجمالي الآن فعلاً، والآخر زمانه آتٍ، سيأتي، يظهر أنه لا يعتبر العلم بفعلية وجوب القراءة في الحال، بل يكتفى بالعلم بفعلية وجوبها في الآن التالي، الذي سيأتي، المستلزم للعلم الإجمالي بأحد الأمرين، إما وجوب الوضوء نفسياً في الحال، أو وجوب القراءة المقيد به في الآن الثاني، والعلم الإجمالي افترضناه ينجز المعلوم في التدريجيات، يعني الذي الآن غير واجب، لكن سوف يأتي زمان يجب فيه، فيتنجز كل منهما، كما أشرنا إليه في الصورة الأولى، دون الثانية، لأن الثانية...
...

وأما الصورة الثالثة فحيث لا يعلم فيها بوجوب نفسي في الحال، الصورة الثالثة ارجعوا لها، قال: وثالثة يشك فيه، قلنا أن يعلم بعدم وجوب القراءة فعلاً، الثانية ماذا؟ يعلم بوجوبها، الذي قلنا يتنجز العلم الإجمالي، الثالثة يشك في وجوب القراءة، أيضاً كالصورة الأولى، يعني الصورة الثالثة كالصورة الأولى يمكن القول بعدم منجزية العلم الإجمالي فيها...
فحيث لا يعلم فيها بوجوب نفسي للقراءة في الحال، لا للوضوء، لاحتمال كون الأمر به غيرياً، ولا للقراءة بالفرض المستلزم لعدم العلم بفعلية وجوب الوضوء الغيري فلا مانع في الصورة الثالثة من الرجوع للبراءة من كل من التكليفين...

انتبهوا، نقول هذا عندنا وجوب الوضوء إما نفسي أو غيري، هذا الوجوب الغيري وهذا الوجوب النفسي، هذا أكبر، وهذا وجوب القراءة، وجوب القراءة الآن يشك فيه، كيف يشك فيه؟ يعني يشك في كونه مقيداً بالوضوء أو غير مقيد، أو يشك في أصل الوجوب بعد، هل هو واجب أم غير واجب، فباعتبار وجود شك فيه من ناحيتين، وجوبي أو عدمه، فهل نستطيع أن نقول إن هذا العلم الإجمالي منجز في هذه الصورة؟ واضح أننا هذا الشق الثالث الذي فرضناه وجوب القراءة، باعتباره شكاً في التكليف، فإجراء البراءة في هذا واضح، وأما في هذين الطرفين، الشيء المشكوك فيه إما نفسي أو غيري، أيضاً يمكن القول بإجراء البراءة فيهما، أما الشك في الوجوب الغيري باعتبار أن ذي المقدمة مشكوك فيه، فيصير الشك في مقدمته أيضاً نفسه، كما صح إجراء البراءة عن ذي المقدمة، يصح إجراء البراءة عن المقدمة، وأما الوجوب النفسي فيصبح شكاً في التكليف، أيضاً تجري فيه البراءة....

أعيد هذا: عندنا ثلاثة أطراف، هذا وجوب غيري، هذا وجوب نفسي، هذا هو كله الوضوء، لكن دائر أمره بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وهذا هو وجوب القراءة للقرآن المشكوك في وجوبها، لأنه لا أعلم بوجوب القراءة كالصورة الثانية التي قلنا فيها بمنجزية العلم الإجمالي، هذه الصورة قلت إما هذا الوجوب الغيري الذي هو مقدمة للإتيان بالقراءة، فباعتبار أن ذي المقدمة مشكوك فيه، هذا لا يكفي، فنستطيع أن نجري البراءة في المشكوك فيه، يعني في التكليف النفسي هنا للقراءة، كما أننا نستطيع أن نجري القراءة في المقدمة، يبقى هذا على حدة الذي هو الوجوب النفسي، فيصير أيضاً هذا شك في التكليف، باعتبار دائر أمره بين كونه نفسياً أو غيرياً، فتجري فيه البراءة..

وأما الصورة الثالثة فحيث لا يعلم فيها بوجوب النفسي في الحال يعني للقراءة، ولا للوضوء، لا للوضوء لاحتمال كون الأمر به غيرياً، ولا للقراءة في الفرض المستلزم لعدم العلم بفعلية وجوب الوضوء الغيري، فلا مانع فيها من الرجوع للبراءة من كل من التكليفين.

قال بعضهم: إن هذا العلم الإجمالي في الصورة الثالثة أيضاً منجز، كيف؟ بالبيان التالي: 

 بأنه لو وجبت القراءة في الحال لكان الوضوء واجباً بالفعل، الآن القراءة هذه أليست مشكوكة بأنها واجبة حالاً أو غير واجبة، نقول لو، هذا مثل الوجوب التعليقي، الاستصحاب التعليقي، لو وجبت القراءة في الحال لكان الوضوء واجباً فعلاً، إما بالوجوب النفسي أو بالغيري، يقول: هذا لو وجبت القراءة في الحال هذا لا ينجز طرفي المعادلة، ومجرد العلم  بأنه لو وجبت القراءة في الحال لكان الوضوء واجباً فعلاً نفسياً أو غيرياً لا يكفي في تنجز شيء من الأمرين بعد فرض عدم العلم بوجوب القراءة فعلاً...

يعني هذا الوجوب التعليقي لو وجب لا ينجز الطرفين المعادلين له، نقول لو وجب، هذا لايكفي في منجزية العلم الإجمالي...

 نعم، لو علمنا بأنه بعد ساعة ستجب القراءة، هذا يتنجز العلم الإجمالي أو ما يتنجز؟ قطعاً يتنجز، لأنه يصير مثل الصورة الثانية، غاية الأمر أن هذا علم إجمالي تدريجي، وقد أوضحنا أن العلم الإجمالي في التدريجيات ينجز، فيصير هذا وجوب الوضوء إما واجب أو واجب نفسي أو غيري، ويصير أحد الأطراف المعادلة للقراءة، فيتنجز وجوب الوضوء...

نعم لو علم بوجوبها بعد ذلك دخلت في الصورة الثانية، كما سبق. 
وربما كانت في المقام صور أخرى يظهر الحال فيها مما تقدم، ولا مجال لا ستقصائها، يعني يقول نحن أتينا بالصور الأساسية، التي يمكن الواحد يؤلف صور بين الأولى والثانية، أو الثالثة والأولى، أو الثانية والثالثة، لكن يقول: هذا معلوم هذه التفصيلات تترتب على الصور الأم الرئيسة..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
